[image: image1.jpg]


التقارير المالية وأهميتها الإقتصادية
بقلم رحاب شريف 

بدأت العديد من المؤسسات والشركات المساهمة في مملكة البحرين الإعلان عن تقاريرها المالية والإدارية عن الربع الأول من عام 2009 . وتكتسب هذه التقارير أهمية خاصة في هذا العام ، ويتابعها بشغف كل من المساهمين والمحللين الإقتصاديين ، والساسة ، وصناع القرار في العديد من المنظمات ، وحتى الأفراد العاديين لأن حسن الأداء أو سوءه  مرتبط إرتباطا كليا بمعيشة الناس وحياتهم، وكذلك بدورة حياة هذه المؤسسات.  وجرت الممارسات المهنية ، بأن تقوم هذه المؤسسات والشركات المساهمة إلى نشر قوائمها المالية عبروسائط الإعلام المختلفة ، إضافة إلى إصدار تقرير مالي يتم توفيره للراغبين ، إنعكاسا لمبدأ الشفافية ، وإلتزاما بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، وسوق البحرين للأوراق المالية.

يمكن تقسيم أهمية التقارير المالية لتغطية أربع مناطق رئيسة أساسية وهي كالاتي : 

1. إدارة المنشأة الإقتصادية 

كما هو معروف فان الشركة هي كيان قانوني مستقل مملوك لحملة الأسهم الذين بدورهم يمنحون القيادة والرقابة والسيطرة على مصادر الشركة للإدارة . أن تقديم التقارير المختصرة عن أداء الشركة خلال الفترة المالية ، والتي يتم  على أساسها تقييم الأداء، أصبح لزاما لتقييم أداء الإدارة، وقرار حملة الأسهم في إستمرارية الإدارة في عملها او إستبدالها، وذلك من خلال تقييم الأداء وربحية الشركة ، وما تم إنجازها من قبل الإدارة التي تم إعطائها حق قيادة المنشأة لتحقيق الهدف المنشود وهو الربحية . 
2. دعم القرار الإقتصادي
أن المعلومات المزودة تحتاج أن تكون معلومات مفيدة إلى مختلف مستخدمي القوائم المالية، وذلك لأنهم وعلى فترات زمنية يحتاجون لمعلومات صالحة لمساعدتهم في فهم المخاطر المحتملة التي من الممكن ان تواجهها المنشأة. على سبيل المثال حملة الأسهم هل يستثمرون في شراء الأسهم، او بيع الحصة؟ هل يسحبون إستثمارتهم والأستثمار في شركات أخرى؟ . 
3. التأكيد وبناء الثقة 
إن انتاج وإصدار القوائم المالية سوف يؤكد للمستثمرين ومستخدمي القوائم الآخرين انهم حصلوا على المعلومات الصحيحة قبل نشر هذه القوائم. كذلك يستطيع مستخدمي القوائم الحصول على المعلومات من خلال الصحافة وما تقوم به الشركات من إعلانات عن الأرباح والتوزيعات خلال السنة وكل ربع سنوي وهو ما يتم تأكيدة في القوائم المالية .
4.  المشروعية القانونية.
أن نشر القوائم المالية وإصدارها هو تطبيق لدور الشركة القانوني المحكوم بقانون الشركات والتشريعات بالإفصاح للدائنين وحملة الأسهم عن وضع الشركة المالي.
*  باحثة إقتصادية
